شرح كتاب "التأصيل لأصول التخريج"للشيخ بكرأبوزيد( 12و الأخير) شرح الشيخ أبوحفص بن العربي الأثري.
عليكم ورحمة الله وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَتَعَالَى، لا ما وُجِدَ إلا هذا. وَصَلْنَا. يقول: وعليه في النظر فيما يَعْرِضُ لكَ مِنِ اخْتِلَافٍ في المتنِ أو الإسنادِ أو بهما، بِغَضِّ النَّظَرِ -يَعْنِي- الْقَبُولَ أَوِ الرَّدَّ، وَفِيمَا لَيْسَ بِسَنَدٍ مَجْرُوحٍ يَنْجَبِرُ. هِيَ فِي جِهَتَيْنِ، النَّظَرُ فِي جِهَتَيْنِ: الْجِهَةُ الْأُولَى اخْتِلَافٌ فِي السَّنَدِ، وَالْجِهَةُ الثَّانِيَةُ اخْتِلَافٌ فِي الْمَتْنِ. الْأُولَى: الْمُخَالَفَةُ السَّنَدِيَّةُ. هِيَ مِنْ وُجُوهٍ، مِنْهَا: مُخَالَفَةُ الثِّقَةِ لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ وَأَرْجَحُ. هَذَا جُزْءٌ مِنْ إيش؟ مِنَ الْعِلَلِ، مِنَ الْكَلَامِ فِي الْعِلَلِ. أَنَّ تَفَرُّدَ الثِّقَةِ بِحَدِيثٍ -عَفْوًا- أَنَّ تَفَرُّدَ الثِّقَةِ، أَنَّ تَفَرُّدَ الثِّقَةِ بِحَدِيثٍ فَلَا يَضُرُّ تَفَرُّدُهُ، بَلْ هُوَ فَرْدٌ مِنَ الْأَفْرَادِ الصِّحَاحِ أَوْ الْحِسَانِ كَمَا تَقَدَّمَ، إِذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الثِّقَةِ أَنْ يُتَابَعَ فِي كُلِّ مَا يَقُولُ. لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الثِّقَةِ لهذه الاصطلاحاتِ حتى إذا قرأتم في كتبِ الجرحِ والتعديلِ والرجالِ تفهمون هذه الاصطلاحاتِ. يعني هذا هو عندما تجدون مثلًا يقولُ: يحدثُ بما يخالفُ الثقاتِ. يعني إيه يحدثُ؟ بما يخالفُ الثقاتِ؟ يعني، طب ما هو وابنُ حجرٍ في النهايةِ قال فيه: ثقةٌ مثلًا. أيوه، هو يحدثُ في بعضِ الأوقاتِ، يعني يشذُّ، يشذُّ في بعضِ الأوقاتِ. أو يحدثُ بما لا يُتابَعُ عليهِ الثقاتُ. يعني يحدثُ في بعضِ الأوقاتِ بأحاديثَ لا يُتابَعُ عليهِ الثقاتُ من أصحابِهِ وقُرنائِهِ. بحيثُ يصبحُ مخالفًا أو ينفردُ عن الثقاتِ بما لا يُتابَعُ، بما لا يُتابَعُ عليهِ. لا يوجدُ متابعٌ. إنما يوجدُ مخالفةٌ أو يُخطئُ. ويخالفُ. يخطئُ. الخطأُ مُباحٌ على كلِّ الناسِ. صحيحٌ. لكنَّ المخالفةَ، المخالفةَ هنا إيه؟ كلمةُ يُخطئُ ويخالفُ. إذًا من جملةِ أخطائِه أنَّهُ يخالفُ إيش؟ قُرناءَهُ. وهو مردودٌ. والمقابلُ لهُ في اصطلاحِهِم المحفوظُ؛ لرجحانِ على روايةِ الثقةِ المخالفِ لهُ. إذًا يروي يعني يحدثُ بما يخالفُ الثقاتِ. يحدثُ بما يُتابَعُ عليهِ الثقاتُ. هذا الذي يكونُ حديثُهُ في حالِ المخالفةِ يكونُ إيش؟ شاذًّا. مقابلُ الشاذِّ المحفوظُ. يعني روايةُ الموثوقِ شاذَّةٌ. روايةُ الثقةِ أو الثقاتِ محفوظةٌ. ولذلك يقولونَ إيه؟ والمحفوظُ والموقوفُ. المحفوظُ. وأوقاتٌ يقولونَ إيه: والصحيحُ الوقفُ والإرسالُ. أولى. هذا هو المحفوظُ في الحديثِ. لكن ليسَ شرطًا أن يكونَ المحفوظُ إيش صحيحًا؟ إذ قد والأداءِ وبعضٌ مِمَّنْ ضَعُفَ في بعضِ حديثٍ دونَ بعضٍ، يعني: مِثلُ يحيى بنُ بُكَيرٍ، يحيى بنُ عبدِ اللهِ بنِ بُكَيرٍ ضعيفٌ في مِنْ في الليثِ. عفوًا، يحيى بنُ عبدِ اللهِ بنِ بُكَيرٍ ثقةٌ في الليثِ، ضعيفٌ في أشدَّ ضعفًا من الشاذِّ. ربُّ العالمين ماذا قال؟ ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا﴾ ﴿أُفٍّ﴾. طيب، الضربُ أو الشتمُ -ها- من بابِ أولى. فنفيُ الأقلِّ يعني نفيَ الأعظمِ. ونفيُ الأعظمِ ليس شرطًا أن يُنفَى ما هو أقلُّ. منه. فإذا أُخرِجَ الشاذُّ من الحديثِ المقبولِ، كانَ إخراجُ المنكرِ من بابِ أولى، أو لأنَّ المنكرَ والشاذَّ سِيَّانِ كما عندَ بعضِهم، أو لأنَّ المنكرَ خرجَ بالشرطينِ السابقينِ في حدِّ الصحيحِ الاضطرابُ أن يرويَ الحديثَ قَوْمٌ مثلًا عن رجلٍ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، ويرويه غيرُهم عن ذلك الرجلِ عن تابعيٍّ آخَرَ عن الصحابيِّ. بِعَيْنِه. يعني مثلًا، دعنا نقول. ما أريد أن أقول: الزهري. دعنا نقول الزهري. أنا ما أريد أن أقول: الزهري، الزهري مُكْثِرٌ. دعنا مثلًا 00:14:57.519 --> 00:15:0 الاتصالُ والآخرُ يستلزمُ الإرسالَ ولا مُرجِّحَ، فهو ضعيفٌ. للاضطرابِ، ما لاحظتم شيئًا في مسائلِ التدقيقِ أنَّ القرائنَ لها اعتبارٌ، انتبهوا لهذه المسألةِ، ولذلك ليست كلُّ قاعدةٍ تُطبَّقُ حرفيًّا. ليس بمجردِ أن ننظرَ في السندِ يُحكَمُ على صحةِ المتنِ، وليس باتصالِ السندِ فقط يُحكَمُ بصحةِ الحديثِ، بل هناك قرائنُ، وهذه التي شرحناها في إيش؟ ها؟ في منهجِ البخاريِّ لما قلنا أنَّ البخاريَّ رحمه اللهُ تعالى في بعضِ الأوقاتِ يُصحِّحُ أحاديثَ لا توجدُ على شرطِه، لكن كانت القرائنُ مُحتفَّةً جدًّا تؤدِّي إلى إيش؟ إلى شرطِ الاتصالِ، وأنَّ مسلمًا خالفَ شرطَه الذي دندنَ حولَه وصحَّحَ أحاديثَ بإيش؟ بالقرائنِ، وقلنا يومَها أنَّ القرائنَ إيش؟ مُعتبرةٌ جدًّا. انظرْ هنا، القرائنُ لها اعتباراتٌ. نعم، نعم، القرائنُ لها اعتباراتٌ كبيرةٌ، ولذلك علمُ الحديثِ ليس علمًا جامدًا، يحتاجُ لفقهٍ وتدرُّبٍ وتمرُّنٍ وتعبٍ. المخالفةُ، والمعلَّلُ، ومن مفرداتِها التعارضُ بين الوصلِ والإرسالِ. مخالفةُ واحدٍ رواه مُرسَلًا وواحدٍ رواه مُتصلًا. التعارضُ بين الوقفِ والرفعِ، التعارضُ بين الاتصالِ والانقطاعِ، فمنهم مَن حكمَ بالزيادةِ في هذه الثلاثةِ إذا كانتْ من ثقةٍ، ولهذا أدخلَها في نوعِ زيادةِ الثقاتِ، ومنهم مَن أدخلَها في المعلَّلِ، فيُعلُّ المرفوعَ بالموقوفِ، والموصولَ بالمرسلِ، والمتصلَ بالمنقطعِ. يعني: من العلماءِ مَن قالَ هذه زيادةُ ثقاتٍ، ومنهم مَن أعَلَّ، والصوابُ إيش؟ القرائنُ لها اعتبارٌ كبيرٌ جدًّا. ليس دائمًا يُعلُّ الموصولُ بالمرسلِ، ولا المرفوعُ بالموقوفِ. ليس دائمًا، بل هناك نظرٌ في الغالبِ في إيش؟ في القرائنِ. وبعضُهم في المضطربِ. بل أدخلَها ابنُ الصلاحِ رحمه اللهُ تعالى في المعضَلِ، واستغربَ الناسُ. يعني: أدخلَ المخالفةَ في المعضَلِ، والتي عليها عملُ المحققينَ إدخالُه في المعلَّلِ من وجهٍ، وفي المضطربِ من وجهٍ، والحكمُ لأحدِ المتعارضينِ هو بموجبِ المرجِّحاتِ فلا يُحكَمُ لأحدهم على الآخرِ بحكمٍ أي مطلقٍ، إنما القرائنُ لها اعتبارٌ وقد يؤدِّي النظرُ إلى صحةِ الحديثِ مثلًا مُسنَدًا ومُرسَلِه، كأن يكونَ الذين يُسنِدون الحديثَ جماعةً، والذين يُرسِلونه جماعةً، وظاهرُ الجميعِ السلامةُ فيُحكَمُ بصحةِ الحديثِ مُسنَدًا ومُرسَلِه إسنادٍ؛ فلأنه لا تعارضَ لاختلافِ المخرجِ. فلا يُضعِّفُ أحدهم بالآخرِ، بل الحكمُ لمن معه الزيادةُ إذا كان أوثقَ وأحفظَ، وهذا هو الشرطُ. الثالثُ. يعني الآنَ لا بدَّ أن يكونَ إيش؟ أن يكونَ مخرجًا واحدًا، لا يكونُ مخرجينِ وثلاثةً. يعني إيش؟ حديثٌ لابنِ عمرَ، وحديثٌ لأبي الوَهْمُ إبدالُ راوٍ ضعيفٍ براوٍ ثقةٍ، وهو أيضًا مِنَ المقلوبِ، والعِلَّةُ هنا واضحةٌ في السندِ والمتنِ معًا، لا الحديثَ. ليثٌ أنت ظننتَهُ الليثَ، ظننتَهُ الليثَ بنَ سعدٍ، وهو ليثُ بنُ أبي سليمٍ. فليثُ بنُ أبي سليمٍ يُضَعَّفُ به السندُ، ويُضَعَّفُ بهِ المتنُ. وذِكرُ الليثِ بنِ سعدٍ خطأٌ، هذا خطأٌ. فيُضَعَّفُ به السندُ. فقط أن يكونَ الحديثُ محفوظًا عن صحابيٍّ ويُروى عن تابعيٍّ، يقعُ الوهمُ بالتصريحِ بما يقتضي صُحبتَهُ. يعني يأتي الراوي يرويه عن تابعيٍّ، فتتوهمُ أنَّ التابعيَّ هذا صحابيٌّ. هذا وهمٌ وخطأٌ. ويَضُرُّ الاختلافُ على الرجلِ في تسميةِ شيخٍ أو تجهيلِهِ أيضًا. يعني الشيخُ هل هو مُسَمًّى أم أنَّه مجهولٌ؟ اختلفَ. مرةً يأتي مجهولًا ويأتي مرةً مُسَمًّى. أن تكونَ هناكَ طريقٌ معروفةٌ، فيروي أحدُ رجالِها حديثًا من غيرِ تلكَ الطريقِ، فيقعُ الوهمُ بناءً على الجادةِ، فيروي بتلكَ الطريقِ المعروفةِ. وهذا وهو الذي نسميها سلكَ إيش؟ الجادةَ. مالكٌ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ. أبو الزنادِ عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ. ها؟ ليثٌ عن أبي الزبيرِ عن جابرٍ. وهكذا إبراهيمُ النخعيُّ عن الأسودِ عن عائشةَ. إبراهيمُ النخعيُّ عن علقمةَ عن الأسودِ عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ. مثلًا المخالفةُ بإبدالِ مَن يُعرَفُ بروايةٍ غيرِ أو بتقديمٍ أو بتأخيرٍ. ويُعرَفُ بروايةٍ فيُبدَلُ بغيرِ أو يُقدَّمُ أو يُؤخَّرُ. الغالبُ، على نافعٍ أنَّه عن مَن؟ عفوًا، مالكٌ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ. الغالبُ، فإذا أُبدِلَ مالكٌ عن مجاهدٍ عن ابنِ عمرَ، يُنظَرُ في مثلِها، أو بتقديمٍ وتأخيرٍ في الرواةِ. المخالفةُ بقلبِ الحديثِ سندًا أو متنًا أو بهما. وهذا يُعرَفُ نوعًا باسمِ المقلوبِ ومعلومٌ. وقال البلقينيُّ رحمه اللهُ تعالى: ينبغي تسميتُهُ باسمِ المعكوسِ، ولكن لم يرتضِهِ تلميذُهُ ابنُ حجرٍ رحمه اللهُ تعالى كما في الفتحِ. والمخالفةُ فيهما من بابِ الخطأِ المردودِ إلى الصوابِ، فيُردُّ إليهِ. ويُقبَلُ. قُلبتْ أحاديثُ على شيخِكَ. هذه الأحاديثُ المقلوبةُ خطأٌ، لكن إذا رُدَّتْ إلى الصوابِ، فالصوابُ صوابٌ، والخطأُ يبقى خطأُ المخالفةِ. بالإدراجِ، وأحكامُ المُدْرَجِ معلومةٌ، ويُبَيَّنُ وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، بفصلِ المُدْرَجِ مِنَ الأصلِ. توضيحٌ، وليسَ في الإدراجِ قَدْحٌ، واللهُ أعلمُ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا الْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِرُّ أُمِّي، لَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا إِيش؟ مَمْلُوكٌ! قلنا: تعالَ لنفصِّلَ هذا الكلامُ مستحيلٌ في حقِّ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، لأنَّ أمَّهُ كانت قد ماتتْ. إنما هذا مِن كلامِ أبي هريرةَ. فصَّلناهُ، قُضِيَ لو بَقِيَ موصولًا، أنه يُجمع، ولا يُعلّ به علةٌ قادحةٌ لتصحيحِ الشيخينِ لهذا الحديثِ. والحافظُ ابنُ حجرٍ رحمه الله تعالى يُحرِّرُ قاعدةَ الاختلافِ في المتنِ ويضربُ لها الأمثلةَ في النُّكَتِ في المجلدِ الثاني. طيب. فليرجعْ إليهِ فإنه مهمٌّ. هذا كلُّ طالبٍ موجودٍ، كلُّ أخٍ بإسنادٍ واحدٍ ومتنٍ واحدٍ، فيَزيدُ بعضُ الرواةِ فيه زيادةٌ لم يذكرها بقيةُ الرواةِ، فالنظرُ في هذه المخالفةِ من حيثُ المنافاةِ و عدمِها على ثلاثةِ أقسامٍ: زيادةٌ منافيةٌ لما رواه الثقاتُ. الثقاتِ. وحكمُ هذهِ الردُّ الآنَ. أحدُ الثقاتِ زادَ ز على الإطلاق، وانفرد من بينهم محمد بن قدامة السرخسي عن عثام به بلفظ "بيمينه". رأيتم؟ أعيد الكلام. هذا حديث عبد الله بن عمرو، فرد عنه السائب، عن السائب، عطاء، عن عطاء. جماعة. طيب، عن عطاء جماعة بهذا شذوذ لفظة التحريك، والله أعلم، حتى ولو قلنا بشذوذ اللفظة، فالفقه لا يشذ. وإن كنا لا نسلم للشيخ بهذا المثال. طيب. لأن زائدة ابن قدامة ما كان يسمع الحديث عن شيخه مرة ولا مرتين ولا ثلاثًا، إنما كان يسمع عشرات المرات. هذه واحدة. الثانية: لا تعارض بين لفظ "تحريك" ولفظ "إشارة". أما لفظ "اليد" فاليد مطلقة تعم اليمنى واليسرى. اليد مطلقة. فإذا قال: "بيمينه"، فقد قيدها. وما لم يصرح الباقون بنفي ما زاده هذا الراوي، فإنه يغلط بها. وتسقط. إذا نفوه، فهي باطلة. إذا لم ينفوا، فيترجح نكارتها أو شذوذها. ويُشترط أيضًا أن تكون الزيادة من ثقة. فإن كانت من ضعيف، فمردودة بمرة، أو تندرج تحت المخالفة في القسم قبله: المنكر. يعني إذا كانت الزيادة من ثقة، هذا الذي نحن نتكلم عليه. والفرق بين زيادة الثقة والشذوذ في غاية من الدقة. اكتب عندك: بحث حول زيادة الثقة والفرق بينها وبين الشذوذ. هذا من جملة الأبحاث المطلوبة. نظام الامتحانات: أريد أن أُغيِّر، أن أُعطي البحوث شأنًا كبيرًا. كل مادة نُعطي بحثًا. طيب. ويكون هذا هو الامتحان. والامتحان يكون سؤالًا واحدًا فقط أو مناقشة في البحث. يكون بحثًا تجلسون شهرين ثلاثة في بحث. طيب. وتنتهون. من بحث تخريج حديث، بحث في المصطلح، بحث في الفقه، بحث. وهكذا. وما لم يتعدد المجلس الذي نُقِلَ فيه الحديث. فإن تعددت، قُبِلَت الزيادة بشرط القبول للحديث الأصل. إذا كان المجلس متعددًا، إذا هو سمعها من شيخه. أما إذا اتحد المجلس، فيكون مخطئًا. وما لم يتعدد رواة الزيادة مع اتحاد المجلس، فحينئذٍ تُقبَل الزيادة. وقيل: يُنظر المُخرَّج بالرجحان، وهو الأرجح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان المجلس متحدًا، واختلف على الراوي، يُنظر في المُخرَّج هذا: هل هو ثقة أم فيه شيء؟ فإن وُجِدَ فيه شيء من ضعف، ولو كان يسيرًا نعلمُ به هذا الاختلاف، وإنْ كان الاختلاف بين راويين، واحدٌ يزيد هذه اللفظة وآخرُ ينقصها، قُدِّمَ أشهَرُهما بالحفظ والضبط عند التعارض. إذا كان واحدٌ لجماعة، فالجماعةُ تُقدَّمُ في الغالب. إذا كان واحدٌ لواحدٍ، لا يُقدَّمُ، إيش؟ صُحبتِه ومثلُ طولِ الصُّحبةِ ونحوِه من المُرَجِّحاتِ من غيرِ بابِ الروايةِ: اتصالُ العملِ، أنَّ العملَ ظلَّتِ الأمةُ تعملُ بهذا الحديثِ، لا نأتي نحنُ الآنَ لنُضِلَّ الأمةَ. الأمةُ ظلَّتْ تعملُ بحديثٍ، وتأتي أنتَ تقولُ: هذا مثلُ بعضِ الممسوخينَ الذينَ ضعَّفوا كلَّ أحاديثِ إيش؟ تحريمِ الإتيانِ في الدُّبرِ. هؤلاءِ ممسوخونَ مفسدونَ في الأرضِ، لأنَّ عملَ الأمةِ على التحريمِ، إمَّا تصحيحًا للأحاديثِ وإمَّا فتوى فقهيةٍ، وإمَّا موافقةِ شاهدٍ صحيحٍ أو ظاهرِ قرآنٍ. وهكذا، مما يُعرفُ في مباحثِ التعارضِ والترجيحِ. هذا مُجملُ مراتبِ النظرِ المهمةِ فيما وردَ بطريقِ فردٍ أو تعددتْ طرقُه. السلامُ فيكم وعليكم السلامُ. وبركاتُه. اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ. اللهُ أكبرُ. أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ. أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ. أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. حيَّ على الصلاةِ. حيَّ على الصلاةِ. حيَّ على الفلاحِ. حيَّ على الفلاحِ. اللهُ اللهُ أكبرُ. اللهُ أكبرُ. لا إلهَ إلا اللهُ. بِسْمِ اللهِ. يقولُ: وبينَ ذلكَ فروعٌ ودقائقُ بأحكامه. عاشرًا: مراتب النظر في المرتبة والحكم على الحديث. الحكم على الحديث باعتبار وصوله إلينا، وباعتبار نسبته، وباعتبار وقوعه، وباعتبار التعارض من عدمه، وباعتبار ما يليق به قبولًا أو ردًّا، بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف، هو المقصود من هذا العمل عند المحدثين المحتسبين من أبناء الآخرة. وحجتهم وسائر العلماء، وحجتهم وسائر العلماء عند المذاكرة والمناظرة، إما للعمل به، وإما للنظر فيه هل جاء ما يقويه ويجبره؟ وإما للمعرفة والبيان من أنه لا يحتج به. لذا، فإذا بلغ المتأهل الجهد، وبلغ الوسع في التفتيش عن الحديث سندًا ومتنًا، واستكمل التصور والتحقيق فيهما، أصدر عبر موازين التخريج وأصوله، النتيجة الحكمية المقصودة من مباشرة عمل التخريج، وهي الحكم على الحديث بموجب هذه الاعتبارات، والنظر في ذلك على مراتب تستخلص من نتائج الفحص والتشخيص في الخطوات السابقة. ومراتب النظر هناك الآتي: مرتبة النظر في اعتبار وصوله إلينا، فمن أيها يكون؟ فإنما أوصل إليه السند والمتن باعتبار وصوله إلينا، أي باعتبار تعدد طرقه، ويقال: أسانيد ينقسم إلى قسمين: إما أن تكون طرقه غير محصورة، فيقع من رواية عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، ورووا ذلك عن مثله من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس. يعني برؤية أو بتذوق أو بشم أو بسماع، إلى غير ذلك. وانضاف لذلك مصاحبة الخبر، إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر، وليس مقصودًا بالبحث؛ إذ ليس من مباحث الإسناد؛ لأنه واجب القبول قطعًا بدون توقف. الفوائد: الأولى: مستند التواتر الأمر المحسوس، لا الإشاعة التي لا يدرى من بدأ بها. الثاني: لا يُعرف حديث ووصف بالتواتر إلا وأصله في الصحيحين أو أحدهما. لكنه متعقب بحديث: "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي"، فليس في أحدهما. وعليه، فالتأني بالحكم بالتواتر فيما ليس له أصل في الصحيحين. وكم رأينا للمبتدع من مسالك فجة في دعواه. التواتر. الأحاديث الموصوفة بالتواتر تبلغ تقريباً نحو 300 حديث كما في "نظم المتناثر" للكتاني. ومن قال لا يوجد له مثال إلا في حديث: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا» فهو مردود. أول من ألَّف في طرق حديث: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا» هو علي بن المديني، ثم يعقوب بن شيبة رحمهم 00:51:45.280 --> 0 غريبٌ، وحديثُ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل مكةَ على رأسِ المِغْفَرِ لم يُروَ صحيحًا إلا من طريقِ مالكٍ عن الزهريِّ، كما حرَّره الحافظُ ابنُ حجرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في "النُّكَتِ". مرتبةُ النظرِ في اعتبارِ نسبتِه. تخلُّصٌ ويُستخلَصُ الناظرُ من مراحلِ البحثِ السابقةِ في الحديثِ. كَذَلِكَ، وَالحَسَنُ بِقِسْمَيْنِ يَتَرَقَّى إِلَى الصَّحِيحِ لِغَيْرِهِ، وَالضَّعِيفُ يَتَرَقَّى إِلَى الحَسَنِ لِغَيْرِهِ. لَكِنْ الضَّعِيفُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مِنْ قِسْمِ المَرْدُودِ يَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ قَابِلِيَّتِهِ لِجَابِرٍ مِنْ مُتَابِعٍ أَوْ شَاهِدٍ أَوْ مِنْ عَدَمِهِمَا إِلَى قِسْمَيْنِ: مَا يَنْجَب هذا الحديثِ تنظرُ ماذا قالَ السابقون، وتنزيلُها على ضوءِ ما يتحققُ له من أسبابٍ، القبولِ أو الردِّ، لا سيما والحافظُ السيوطيُّ رحمه اللهُ تعالى قد قرَّرَ في رسالتِه "التنقيحِ" أنَّ الحديثَ الصحيحَ لذاتِه قد فُرِغَ منه العلماءُ، فلا يوجدُ حديثٌ صحيحٌ لذاتِه إلا وقد بِاسْمِ اللَّهِ نَبْدَأُ فِي الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
